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 الملخص:

 كامل بينهاتعد مسأ لة العلاقة الوثيقة بين البعض من الحقوق الدس تورية، كائنا ما كان حجم آ و درجة الت

يمة هو سل  فالحق في بيئة من المسائل التي تس تنتج من خلال المكانة الدس تورية التي تحظى بها تلك الحقوق.

لى الن له، وبتشريعات مختلفة استناواحد من آ برز الحقوق ذات ال همية البالغة من حيث التنظيم القانوني ص دا ا 

طا ر الدس توري بالدرجة ال ولى خصوصا في ظل بروز منظومة قانونية منظمة لنشاطات متنوعة، تندرج في ا 

ة ضمان حق المواطن في بيئة سليمة. وهناك تحديدا يبرز حق دس توري آ خر يأ خذ مكانه ضمن آ ليات الحماي

ذ يتمثل ذلك في التكريس الدس توري لحق المواطن في الوصول ا  القانونية للبيئة السليمة للمواطن لى ، ا 

صول ا لى المعلومات. عندئذ يتشكل نوع من التكامل بينهما، حق المواطن في بيئة سليمة من جهة، وحقه في الو 

 المعلومات وتداولها، وفق ما يفرضه القانون من ضوابط من جهة ثانية.

تداول  ة بالبيئة،ليمة، الحق في الحصول على المعلومات، القواعد العامة المتعلقالحق في بيئة س الكلمات المفتاحية: 

دارة. لى ال   المعلومات والوثائق، الحق في تقديم الملتمسات ا 

Abstract: 

The issue of the close relation between some constitutional rights, 

regardless of the size or degree of integration between them, is one of the 

issues that can be inferred from the constitutional status that these rights 

enjoy. The right of a healthy environment is one of the most important 

rights in terms of its legal organization, and with different legislations based 

primarily on the constitutional text, especially in light of the emergence of a 

legal system regulating various activities, which fall within the framework 

of ensuring the citizen's right to a healthy environment. There, in particular, 

another constitutional right emerges that takes its place within the 
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mechanisms of legal protection of the citizen's healthy environment, as this 

is represented in the constitutional consecration of the citizen's right to 

access information. Then, a kind of integration is formed between them, the 

citizen's right to a healthy environment on the one hand, and his right to 

access and circulate information, according to the controls imposed by the 

law on the other hand. 

Keywords: Right to a healthy environment, right to information, general 

rules relating to the environment, circulation of information and documents, 

right to submit petitions to the administration. 

 مقدمة:

ليها المجتمع مقتصرة على ما يتحقق منن وونود منادي ملمنوا لهنا بنل  ليست المصلحة العامة التي يصبو ا 

يجاده وتوفيره للمواطنيمتد ليشمل  ، ونزول عند رغبته، هذا من جهنة ومنن 1الجانب المعنوي لما يراد من الدولة ا 

لى منا فرضنه الدسن تور  تشرنيع  جهة ثانينة ككريسنا لمتبلبنات قانونينة  منن بالى آ ولى. والقصند منن ورالى ذلك ا 

 .2آ ساسي

حندص صنور طشناط وككريسا لمتبلبات الدس تور كان الالتزام مفروضا على الدولة في تحق  ها يق ذلك من خنلال ا 

فرضننت  مختلفننة وببننرقال داري الموسننوم مننن وجهننة نظننر المننواطن ببننابع ال يجابيننة، لمننا يقدمننه مننن خنندمات 

منة تنفيذ الخدالمس تجدات تباينها واختلافها هي ال خرص، ذلك ما يفيد طشاط المرفق العام كوس يلة في يد الدولة ل 

 العمومية.

 -ا ن صح القنول -ة العامة تمتد وتتسع لتشنمل الجاننب البينل للم،تمنع، بالنظنر للتحنول ومن ثم، فا ن تلك الحاج

للم،تمع من طابعه الزراعي، ا لى وضع آ خر مغاير نتيجة الثورة الصناعية، وصول ا لى عصر الرقمنة. حينهنا يكنون 

ليمة، منن مختلنف ووان نا بل وآ كيد، بما يحتاجه المواطن للعني  في بيئنة سن  -في احتمال آ  ثر من وارد -المساا 

 .3ما يعرف بالنظام العام البيلارتباطا في ذلك بالجانب الحياتي المعنوي للمواطن، تحت عنوان 

وتحفيزا للمواطن من قبل الدولة على المشار ة والمساهمة الفعلينة في حماينة البيئنة بوجنه عنام، آ خنذت النصنوص 

تجاه نحو تحقيق هذا المبتغنى. يظهنر ذلك منن خنلال منا يسن تنتج القانونية، لس يما الدس تورية منها تحديدا في الا

. وفي هننذا الموضننع بايات يبننر  2020مننن بعننض النصننوص الننواردة في التعننديل الدسنن توري ال خننير لسنن نة 

ذن للمواطن حين ممارس ته للحنق التكامل بين حقين آ ساسين من حقوق المواطن.التساؤل حول   فكيف يمكن ا 

                                                           
ن آ همية المحافظة على البيئة من خلال الحد من كل مساا بها، يظهر بوضو  في ككفل المؤسس الدس توري بها، وذلك بمنح الاختصاص  -  1 ا 

 قانوني. للمشرع بشأ ن تنظيم كل ما يتعلق بها. ولعل ككفل القانون بذلك صورة بالغة ال شارة للاهتمام من حيث مكانهة سلبة التشريع في البنالى ال
صدار  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442 -20الصادر بمووب المرسوم الرئاسي رقم   من الدس تور الجزائري الحالي 64/1تنص المادة  -  2 يتعلق با 

على آ نه:"  ،2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ  82، ج.ر.ج.ج عدد 2020التعديل الدس توري، المصادق عليه في اس تفتالى آ ول نوفمبر س نة 

طار التنمية المس تدامة ...". للمواطن الح  ق في بيئة سليمة في ا 
 من الدس تور الجزائري الحالي. 139من المادة  21، 20، 19ينظر في ذلك على سبيل المثال النقبة  -  3
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ذلك ما سيتم  ؟في حماية البيئة -مهما كانت درجة فعاليتها -بنس بة ، المعلومات والوثائق وتداولهافي الحصول على 

 بحثه تباعا.

 آ ول: حق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق وس يلة لحماية الحق في البيئة:

ذ ينبننوي تحننت ذلك حمايننة الننثروات ذات الصننلة طننار معيشنن ته. ا   ببيئننة للمننواطن الحننق في سننلامة ا 

وبال سناا  ال طسان، في صورة حماية للغابات والثروة النباتية، وصيانة النثروة المائينة ضند كل آ شنكال التلنوث.

 على ذلك فا ن تدخل الدولة للقيام على تلك المهمة.

ذ ل يقتصر فقط على طشاطها الضببي بالتنظيم آ حيانا لنشاطات ال فراد بما ل ينعكس سلبا على ال   ،بيئنة وومناا 

يجابيا عبر القينام بنأ داة المرفنق العنام، وا  ن  ا قند ككنونآ و بشكل عقابي آ حيانا آ خرص. آ و حتى من حيث تدخلها ا 

اطن في ممارسة بعض الحقوق ذات الصلة بالجانب البيل من قبيل عديد الوسائل في التكنريس الفعنلح لحنق المنو 

 بيئة سليمة.

ذا كان التس يير المباشر هو نتيجة حتمية لحتكا فنق نشنأ ة للمرار الدولة لنبعض المجنالت، وطبيعينة ل نهنا هي الم وا 

السن يبرة  العامة، وال درص بمتبلبات الحاجة العامة، فا ن عجزها عن تلبية ذلك بدا واضحا، من خلال الع،ز عن

 نتقنال وصنفعلى الحاويات المتنوعة والمس تمرة، بزيادة  نو النوعي المندني لدص المنواطن، وايي تنأ يرت بي تنه با

 المجتمع من زراعي، ل مساا بواسبته بالجوانب البي ية.

يجابينات، فنا ن سنلبياعا عنلى يجابيا، ا لى عصر ال لت والمكنات بقدر ما لها من ا   مثنل هنذا بل بالعكس تأ يرها ا 

ذا كان ال مر منرتبط داانا بالدولة وتندخلها، كان لبند منن نكاره. فا   الوقنوف عنلى الجانب للمواطن آ مر ل يمكن ا 

 قائص هذا التدخل.ن

عندئذ تحديدا يمكنن آ ن يكنون هنناك مجنال مفسنو  منن خنلال تندخل المنواطن بممارسنة ذلك الحنق السنابق، 

يجابينا ووفنق ضنوابط  والمتمثل في الحق في الحصول على المعلومات والوثائق وتداولها، وذلك باس تعماله اس تعمال ا 

السلبات ال دارية، وفي المجال البيل تحديدا بالوقنوف الفعنلح ، يؤدي ا لى جلب اهتمام وانتباه 1دس تورية واضحة

 على مختلف ووانب المساا بالحق في البيئة السليمة للمواطن.

ذ يكمل البعض منهنا النبعض ال خنر ولنو بشنكل  نير  وباعتبار النصوص الدس تورية في حد ذاعا كل متكامل، ا 

ل آ ن علاقة الارتباط الوثيق بينها تظل قاا ، منثلا 2منن الدسن تور الجزائنري الحنالي 62ة. فننص المنادة مباشر، ا 

لى آ ن الواونب الملقنى عنلى عناتق السنلبات العمومينة في حماينة  تندرج في نفس ال طنار آ و السن ياق، بالنظنر ا 

 المس تهلكين بشكل يضمن لهم ال من والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.

                                                           
للمؤسسات، وذلك سوالى تعلقت تلك الضوابط الدس تورية بحقوق وحريات الغير، آ و الخاصة بمقتضيات ال من الوطني، وبالمصالح المشروعة  - 1

 من التعديل الدس توري الحالي. 55طبقا لما نصت عليه المادة 
 لس يما الفقرة الثانية والثالثة منها. 63من الدس تور الجزائري الحالي، و ذا نص المادة  62ينظر نص المادة  - 2
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داراعننا ا تلفننة  تلننف الجهننودومنهننا ال دارة البي يننة في حاجننة في تظننافر مخ  يلك ككننون الدولة ممننثلة في ا 

لى انتهناز كل سنانحة تمكنهنا منن القينام بالواونب الم لقنى عنلى والمساعي في بلوغ ذلك المبتغى، وتسعى في ذلك ا 

يمينة بغينة عاتقها، بما في ذلك تحرير تداول المعلومات والوثائق عنلى وجنه منا تفرضنه النصنوص التشرنيعية والتنظ 

 ك المجتمع برمته في ذلك المسعى.ا شرا

بنين   ير آ ن الوضع العادي هذا، ل يمكن تصوره في كل ال حيان، ل نه ومن خلال بعض الاسن تنتاجات والنربط

دارينة عنلى الوثائنق والمعلومنات ال   الاطنلاعبعض النصوص القانونية ذات الصلة بمسنأ لة، آ و حنق المنواطن في 

 يتبين خلاف ذلك الوضع تماما.

رف عليه في المجال الرحب لممارسة الحقوق من طرف المواطن طبقنا للقنانون ضمنن لما هو متعا -نوعا ما  - فخلافا

ن الوضنع في ملزمة بالقو  -وفق ما س بق  -ما تس نه السلبة التشريعية، بحيث ككون ال دارة  اعند التشرنيعية، فنا 

 مختلفة، بل بصورة عكس ية. بعض التشريعات ذات الصلة بهذا التببيق لمبدآ  التدرج القانوني تبدو

المتعلنق بحماينة المعلومنات  2021وويلية  08المؤرخ في  09 -21رقم المثال في هذا الموضع آ و الحالة يخص ال مر 

ذ آ نه واستنادا ا لى نص المادة ال ولى منه، يتبين بوضو  تام، شمول جل آ حنكام هنذا ال منر 1والوثائق ال دارية . ا 

 . 2فة، لبعض الممارسات التي تندرج في خانة المساا بالنظام العامللمفاهيم والتببيقات ا تل

الحتمي، وليس المحتمنل منع ممارسنة  التقاؤهوبالتأ كيد على ارتباط هذا التشريع )ال مر( بالنظام العام، هو علاقته آ و 

صنول ا لى بالحنق في الو من الدس تور، آ ي  ما يعنرف  55المواطن لحق من حقوقه ال ساس ية، طبقا لنص المادة 

 .3المعلومات والوثائق وال حصائيات، والحصول عليها وتداولها

ولو بتببيق معنين  -في هذا الوضع آ و المثال، نجد آ ن الضبط ال داري  نشاط موكول للسلبة ال دارية قد خضع 

ن مفهوم النظام العام، وتببيق معنين ثثنال   -وذا خصوصية  لى مبدآ  التدرج القانوني. بتعبير آ خر، ا  للمسناا ا 

به، قد ورد تفصيله ضمن آ حكام التشريع ايي بين آ لينات وطنرق حماينة المعلومنات والوثائنق ال دارينة،  تلنف 

 .4السلبات العمومية، بما فيها السلبات ال دارية، سوالى المر زية منها، آ و  ير المر زية

                                                           
وويلية   09الصادرة بتاريخ  45ل دارية، ج.ر.ج.ج عدد يتعلق بحماية المعلومات والوثائق ا 2012وويلية  08المؤرخ في  09 -21ال مر رقم   - 1

2021. 
 .سالف ايكر 09 -21ينظر المادة ال ولى من ال مر رقم  - 2
اس ية قد يتعلق ذلك بمفهوم ما يعرف بالمعلومة البي ية. ينظر تفصيلا يلك، ال س تاذ، بركات كريم، حق الحصول على المعلومة البي ية وس يلة آ س - 3

مقال منشور بالمجلة ال كاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم  الفرد في حماية البيئة، مقاللمساهمة 

 .2011، 02الس ياس ية، العدد 

ة لة ال كاديميمنشور بالمج ينظر  ذلك في نفس الس ياق، الباحثة، حمرون ديهية، حق الحصول على المعلومة البي ية، آ لية لتحقيق الشفافية، مقال

 .2019، 03، العدد للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية
 ينظر نص المادة الثانية من ال مر سالف ايكر. - 4
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بلحات النتي تن  هذا من جانب آ ول، فقد ورد ضمن ال مر سالف ايكر منن جاننب ثاني، بعنض المصن

ل ولى ا لى بشكل مباشر وواضح في آ حيان  ثيرة على مفهوم النظام العام ايي تسعى السنلبة ال دارينة بالدرجنة ا

 الحفاظ عليه وتجنب المساا به.

فشاؤها خبرا بال منن النوطني الداخنلح والخنار  "، وعبارة "حسب درجة حساسيتها "، فمصبلح  " يلحق ا 

وعبارات آ خرص تتشابه في المضمون. كلها ذات قرالىة معينة، توضع في . 1صالح الدولة "" المساا بمو ذا عبارة 

طار مفهوم النظام العام وحمايته.  ا 

سنالف  09 -21منن ال منر  08ال  ثر من ذلك وفي نفس الس ياق، آ ن منا يمكنن آ ن يسن تنتج منن ننص المنادة 

منن  34سنالفة ايكنر، وبنين ننص المنادة  منن الدسن تور 55ايكر، يرتبط من زاويتين بنكل منن مضنمون المنادة 

شنارة المجلنس الدسن توري يلك في 09 -21الدس تور  ذلك، والنتي سنقبت سنهوا في مشرنوع ال منر  ، بعند ا 

 .092 -21قراره المتعلق برقابة مدص دس تورية ال مر رقم 

لى  4ري، والننص الدسن تو 3من وجهة نظر معينة، يبدو آ ن هناك تعارض مبند  بنين كل منن الننص التشرنيعي ا 

ل ن ال مننر منبقنني ومفهننوم في آ ن التقيينند للحقننوق والحننريات ل يمكننن آ ن يننتم ا   آ ول وبننداعيبقننانون  حنند مننا. ا 

 الحفاظ على النظام العام ثانيا، وذلك ما ورد ضمن آ حكام ال مر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق ال دارية.

لى ل آ ن مجال المغايرة والتضارلى، هو عندم التوصنل ا  مكانينة قيناا درجنة المسناا بجنوهر الحنق منن طنرف  ا  ا 

ذ آ ن هذا ال خير قد بلغ 5القانون ملامسة ووهر الحق والمسناا بنه. فنالمنع المبند   -في الكثير من مضامينه -. ا 

على الوثائق ال دارية، و نذا الت،نريم ايي يبنال بعنض الممارسنات منن قبنل  الاطلاعلممارسة حق المواطن في 

 هو دليل ولو بس يط على ذلك.الموظف العام، 

فشالى آ و -ارة ا ن صحت العب -فلا يعقل مبدئيا آ ن يكون الشخص آ و الموظف على درجة من التهور  تداول  في ا 

ى في ما يمكن آ ن يلحق به وبالمصلحة العامة ضررا معتبرا. هذا من جهة، ومن جهة آ خنرص، آ ن المنواطن سيسنع

ة منن ت العمومية ببريقة تختلنف عنن مثنل هنذه الممارسنات السنابقالكثير من ال حيان ا لى جلب اهتمام السلبا

 حيث التداول وال فشالى.

                                                           
 من ال مر سالف ايكر. 06ينظر على سبيل المثال في هذا الصدد نص المادة   - 1
يتعلق بمراقبة دس تورية ال مر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  2021ووان  07المؤرخ في  21ق.م.د//24الدس توري رقم قرار المجلس  - 2

 . 2021ووان  09الصادرة بتاريخ  45ال دارية. ج.ر.ج.ج عدد 
لى 09 -21من ال مر  08تنص المادة  - 3  الغير، محل طشر آ و تداول آ و توزيع ا ل على آ نه:" ل يمكن آ ن ككون  مراسلات السلبات المعنية مع وا 

 بموافقتها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك ". 
 من الدس تور . 34ينظر الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة  - 4

 في كل ال حوال، ل يمكن آ ن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات ...".
 سالف ايكر تنص على خلاف ذلك. من ال مر 05على الرغم من آ ن نص المادة  - 5
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ذا كان سلبات الضنبط ال داري في الدولة عنلى اختلافهنا، وامتنداد نبناق صنلاحياعا وطنينا ومح  لينا فا 

ره بنامجبرة كل ال وبنار، عنلى الالنتزام بمضنمون الضنبط التشرنيعي المكنرا للحقنوق والحنريات ال ساسن ية باعت 

 تقندير فيالضامن لها في مواجهة ال دارة بعد الدس تور، فا ن تلك السلبات ال دارية سوف لن يواجههنا آ ي عننالى 

 تدخلها اتجاه الحقوق والحريات طبقا لهذا النص على سبيل المثال.

لى المعلومة وتنداولها، بموونب ننص  ن هذا الوضع استند آ و قام على تقييد لحق المواطن في الوصول ا  شرنيعي. ت ا 

لى آ بعد حد -فيكون في هذه الحالة من السهل  رة للقنانون، ملتزمنة بنذلك مبندآ  التندرج القنانوني تببيق ال دا - ا 

 في المحافظة على النظام العام.

يتجلى كل ذلك في الامتناع من طرف الموظف العمومي، تحت طنائلة العقنوبات، منن التصرنو آ و التعلينق آ و 

ئق، يكون قد اطلع عليها بحكم مهامه، ما لم يكن مرخصا له بذلك من قبل الجهنة التدخل حول معلومات، آ و وثا

 .1التي يعمل بها

وحينها يكون المجال واسعا ورحبا آ مام السلبة ال دارية في الامتناع عن تمكين المواطن من المعلومنة عنن طرينق 

لى التشرنيع ، ومنا تضنمنه منن آ حنكام مختلفنة ل موظفيها، بداعي مساا آ و تعلق ذلك بالنظام العنام، اسنتنادا ا 

عمال سنلبتها التقديرينة وتوسنعها ، آ ينن ككنون الرقابنة عليهنا صنعبة وعسنيرة مقارننة 2س يما الجزائية منها، خاصة با 

 بالختصاص المقيد لها.

ذ فتح المشرع بذلك آ مام السلبة ال دارية بالى السلبة التقديرية في تصنيف وتأ وينل الوثائنق ال دارينة حسنب  ا 

لى التقييد والحظر اتجناه الممارسنات الفردينة منن قبنل المنواطن، تحنت 3تهامش ي  ، وهي التي تميل آ و تجنح دوما ا 

 مسمى آ و بديهية، آ ن آ شد ما يزعجها هو الحقوق والحريات، في علاقتها الدااة بالنظام العام.

الحقنوق والحنريات منن  وعلى العكس تماما، فا ن سلبات الضبط ال داري س تجد صعوبة في التعامل مع ممارسنة

ذا ما كان التشريع يلزمها ويقيدها بقيود وونب عليهنا عندم تجاوزهنا،  4طرف المواطن، حفاظا على النظام العام، ا 

 سوالى في الظروف العادية، آ و في الظروف الاس تثنائية.

دم وككون حينذاك متعاملة مع ممارسة الحقوق والحريات بمنظور خناص ومعنين، ل يخلنو منن كريعنا وعن

الل،ولى المبد  والمباشر نحو التقييد والحظنر للممارسنات الفردينة منن قبنل المنواطن. ول يعندو تصرنفها وقراراعنا 

                                                           
 سالف ايكر. 09 -21من ال مر  16، 15، 14ينظر نصوص المواد   - 1
 سالف ايكر. 09 -21من ال مر  07ينظر المادة  - 2
، المقال السابق ص 09  -  21بوفراش صفيان، عرقلة ممارسة الحق في الولوج ا لى المعلومات والوثائق ال دارية في الجزائر بمووب ال مر رقم - 3

462. 

ي آ  مصدرها،  فة تلحق كل تصرف آ و ول يتفق مع القانون بمعناه الواسع مما يعني التفاق مع القواعد والنصوص القانونية آ يا كانصالمشروعية   -3

قاعدة ل خيرة مع الالتزام كل من الدولة وال فراد بعدم مخالفة هذه القواعد بحيث تلتزم كل هيئة مصدرة لقاعدة قانونية آ ن كراعي عدم تعارض هذه ا

 ال سمى منها كالتنظيم بالنس بة للقانون.
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وتدابيرها آ ن ككون مجرد تنظنيم وبينان لكيفينة ممارسنة تنلك الحقنوق بشنكل ل يمنس النظنام العنام ايي تتكفنل 

 بحفظه.   

دارة شكل من آ شكال حماية الحق في البيئة:ثانيا: تقديم الملتمسات المتعلقة بالمصلحة الع  امة للا 

دارة بشنكل فنردي آ و 1من الدس تور 77طبقا لنص المادة  ، والمتعلقة بالملتمسات التي يمكن آ ن تقدم لنلا 

وماعي، و بتحليل معين لهنذا الننص الدسن توري، يسن تنتج عديند النتناح والملاحظنات تتعلنق بالعمنل ال داري 

علاقة بينه وبين ما يبتغيه المواطن منن خندمات وحاوينات معيننة، تقنوم ال دارة وضواببه، وبشكل خاص في ال

 على تحقيقها.

، هننو ورود هننذا النننص ضمننن الفصننل ال ول مننن البننالى الثنناني مننن موضننع آ ولمننن بننين هننذه الملاحظننات في 

طن وبنذلك فنا ن حقنوق المنواطن في بيئنة سنليمة "الحقوق ال ساس ية والحريات العامنة".الدس تور بعنوان  ار في ا 

 التنمية المس تدامة، قد تم تصنيفها ضمن مصاف الحقوق ال ساس ية للمواطن، والمنصوص عليها دس توريا.

وعلى ذلك ال ساا، فا ن كل ما يتعلق آ و ذا صلة بالحقوق ال ساس ية والحريات العامة على وجه العمنوم وتنلك 

ه، يعند ملزمنا لكافنة السنلبات والهيئنات المتعلقة بالحق في بيئة سنليمة عنلى وجنه الخصنوص والتحديند وضنمانات

. ومن ثم ككون ال دارة العامة في الدولة واحدة من آ برز تلك السلبات النتي تلزمهنا ال حنكام 2العمومية في الدولة

 الدس تورية على المنوال السابق.

ن التنظنيمفن ذا كان طشنناط ال دارة العامننة هنو القيننام بتنفيننذ الس ياسننة العامنة لننلدولة، فننا  هننو العمليننة ال داريننة  3ا 

ال ساس ية التي عن طريقها تقوم ال دارة العامة بتنفيذ ال هداف المحددة لها. فالتنظيم هو الوس يلة العملية النتي بهنا 

 يتحقق التوازن والتنس يق بين الجهود ا تلفة من آ جل بلوغ تلك ال هداف.

سنس الدسن توري الجزائنري ضمنن الننص وعليه تعند السنلبة التنفيذينة حجنر ال سناا منن ورالى منا قصنده المؤ 

منن  موضنع ثاني. وفي 4السابق، باعتبارها هي السلبة ا ولة بوضع النصوص التشريعية والتنظيمية موضع التنفيذ

دارة منن طلبنات آ و  77تلك الملاحظات التي كنرد عنلى ننص المنادة  منن الدسن تور، آ ن منا يمكنن آ ن يقندم لنلا 

كل فنردي، وقند يكنون بشنكل وماعني يمكنن آ ن يتمثنل في تندخل ملتمسات من قبل المواطن، قند يكنون بشن

                                                           
 التعديلات المصاحبة لها.يعد هذا النص الدس توري نصا جديدا لم يوجد تماما في الدساتير السابقة و  - 1
 . 2020من التعديل الدس توري لس نة  34/1ينظر نص المادة  - 2
ولية كرتيب لل،هود البشرية والمادية داخل المنظمة ال دارية، وتصنيف المهام والوظائف بها، وذلك من آ جل تحقيق يقصد بالتنظيم تحديدا بأ نه   - 3

ثم يعد التنظيم ال داري بمثابة الضرورة التي ل غنى عنها لتنفيذ الس ياسات العامة داخل الدولة.   آ فضل تنفيذ لل هداف المرووة من ورائه، ومن

براهيم عبد العزيز ش يحا، وال س تاذ الد تور، محمد رفعت عبد الوهالى آ صول ال دارة العامة، دار المببوعات ينظر تفصيل يلك،  ال س تاذ الد تور، ا 

 .167، 165ص 1998الجامعية، ال سكندرية، 
ا لنص في هذا ال طار يوقع الوزير ال ول آ و رئيس الحكومة حسب الحالة المراس يم التنفيذية، والتي ككون عادة تببيقا للقوانين والتنظيمات طبق  - 4

 من الدس تور. 141/2من الدس تور التي كرتبط في هذا الموضع بنص المادة  5 -112المادة 
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من آ حزالى س ياس ية وجمعيات، وحتى في شنكل عنرائض وماعينة كرفنع آ و تقندم  1مختلف مكونات المجتمع المدني

دارة.  للا 

لى  وفيما يتعلق بالجمعيات التي تنشط في المجالت البي ية وهي  ثيرة، يمكن اعتبارهنا في هنذا المقنام طرفنا فناعلا ا 

حد كبير في المساهمة الفعلية في المحافظة على البيئة مما قد يتهدها من آ خبار وآ فات مختلفة خاصة وآ ن لهنا عناينة 

والنتي منن بينهنا جمعينات المحافظنة  2دس تورية خاصة، انبلاقا من تش،يع الدولة لل،معيات ذات المنفعة العامة،

 على البيئة.  

لى الملاحن  هنو ىنوص آ و مضنمون تنلك الملتمسنات المقدمنة منن هذا من جانب، ومن جانب آ خر، فنا ن الشين

دارة. فيس توي آ ن تتخذ اطشنغالت تتعلنق بالمصنلحة العامنة،  نما يمكنن آ ن تتعلنق بتصرن  فات طرف المواطن للا 

ذا كانت هذه ال خيرة تتعلق بالجانب البيل.  ماسة بالحقوق ال ساس ية للمواطن، لس يما ا 

ن  بعضنها ال مر المس تنتج حين الربط بنين بعنض النصنوص الدسن تورية ذات الصنلة ب فما تعلق بالمصلحة العامة، ا 

"الاطشنغالت المتعلقنة و آ ن مصنبلح هن -عنلى سنبيل المثنال و  -البعض في مجال العلاقة بنين ال دارة والمنواطن 

م،تمنع ل تعد في هذا الس ياق من بين تلك المهام التي تدخل في صنلب آ عنمال المرصند النوطني ل بالمصلحة العامة" 

 المدني.

دارة نتيجنة المسناا بالحقنوق ال ساسن ية للمنواطن، يمكنن آ ن يسن تنتج في  آ ما ما تعلق بالطشغالت المرفوعة للا 

المرفوعنة للسنلبة ال دارينة  3هذا الشأ ن ما يعرف بفكرة التظلمات على سبيل المثال، وتحديدا التظلمات الرئاس ية

دارية، آ   و اتخذت آ عنمال مادينة ننتج عنهنا مسناا بالحقنوق ال ساسن ية، الرئيسة للسلبة التي آ صدرت قرارات ا 

 والتي من بينها الحق في بيئة سليمة.

 خاتمة:

ن  التنمية المس تدامة، وتحديدا من خلال العناية بالجاننب البينل والحند منن المشنأكل  مسايرة مؤشراتا 

مفنر منهنا منن آ جنل  حتمينة ل آ صنبحت ، حيثآ ن الاهتمام بالبيئة يمثل وزلى من التنمية المس تدامة البيل، ذلك

عدم التخلف عن ركب ال مم س ياس يا من جهة، ومن جهة آ خرص اقتصاديا. كون آ ن الثروة المتنوعنة والمسن تغلة في 

                                                           
النص على هيئة استشارية لدص رئيس الجمهورية، مس تحدثة طيقا لهذا التعديل تدعى  2020ير لس نة ورد ضمن التعديل الدس توري ال خ - 1

 . 213، ضمن نص المادة "بالمرصد الوطني للم،تمع المدني"
 من الدس تور. 53/2ينظر نص المادة   - 2
داري يدعي مخالفته للقانون. ي  - 3 نظر يعرف جانب من الفقه التظلم ال داري بأ نه طلب يتقدم به صاحب الشأ ن ا لى ال دارة ل عادة النظر في قرار ا 

.  وهو يختلف بذلك 313، ص 2010في ذلك ال س تاذ الد تور، ماجد راغب الحلو، القضالى ال داري، دار الجامعة الجديدة، ال سكندرية، طبعة 

ج عن البعون القضائية ضد آ عمال ال دارة، والتي توصف بعدم المشروعية في بعض ووان ا. ينظر  ذلك ال س تاذ الد تور عمار عوابدي مبدآ  تدر 

 وما يليها. 577، ص 1984فكرة السلبة الرئاس ية، المؤسسة الوطنية للكتالى، الجزائر، 
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مسايرة المس تجدات  ير متجددة. مما يعكنس الضرنورة الملحنة في الحفناظ عليهنا منن جمينع الجواننب، وبمختلنف 

 الوسائل والبرق المتسمة بالفعالية.

طن وواحدة من تلك الوسائل هو التكريس الفعلح لممارسة حقوق آ خرص ذات علاقة بشكل آ و بأ خر بحنق المنوا

اينة في بيئة سليمة، كحق المنواطن في الحصنول عنلى المعلومنات والوثائنق وتنداولها، بحينث سن يؤدي ذلك في نه

طنالمباف في ا شراك المواطن في ذلك الت،س يد الفعلح وال يجابي  تلف الحقو   ار ممارسناتق البي ية لسن يما في ا 

 المواطنة من مختلف الجوانب.

طسنانية هادئنة مسن تقرة. تتعندد صنورها  فا ن تم ذلك بصورة فعلية س يكون الاطمئنان حتما عنلى وونود حيناة ا 

 آ ماكن للراحة و الهدولى النفسي لسكان المدن، تحفيز العلاقات الجوارية و الحميمية بنين السنكان، ممنا يقنويبتوفير 

ضنفالى  قنامتهم، كرقينة آ ذواق المنواطنين وحسنهم المندني وثقنافتهم البي ينة، ا  من شعورهم بالنتمالى و ال لفة لمنناطق ا 

 لمسات ومالية ببنايتها ا تلفة، وآ شكالها عي تها، وتجهيزاعا.
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